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 ةنيمد

 التصنيف الموضوع  

اض على سياسات  الاعتر
كة  مجلس إدارة الشر

 الوقائع
ي أن خلتت    

 
ي منازعات الأوراق المالية بلائحة المدعي ص وقائع هذه الدعوى ف

 
 تقدم إلى لجنة الفصل ف

ي لجنة المراجعة المنبثقة ع متضمنة أنه دعوى
 
 ف
ً
كة المدع عليها،تم تعيينه عضوا وأنه  ن مجلس إدارة الشر

ي تاري    خ صدر قرار مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والت  
 
باعتماد مكافآت أعضاء  (--)شيحات ف

كة للعام المالىي المنتهي (--)مجلس الإدارة واللجان للعام المالىي 
ي القوائم المالية للشر

 
، وتم إدراج المكافآت ف

ي 
 
كة أن ، إلا (--)ف ، (--)، وكذلك لم تصرف له مكافأة عن عام (--)مكافأة عام  المدع عليها لم تصرف لهالشر

 سلم جزءتأنه لم ي إضافة إلى
ً
 . (--)من مستحقاته المتعلقة ببدل حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام  ا

كة إلزام  وطلب جتماعات، وتعويضه عن عن المكافآت وحضور الا  المبالغ المستحقةالمدع عليها بدفع الشر
 . حاماةعاب المأت
ظرت د وق   

ُ
ي  الفصل لجنة قرار  بشأنها  وصدر  الدعوى، ن

 
م 1/2025ل/د/ 6030 المالية رقم الأوراق منازعات ف

ي  ،هـ1447لعام 
: القاض  ي

 بالآت 
: إلزام "

ً
كة أولا  ( ريال. 100,000مبلغ قدره مائة ألف ) بأن تدفع للمدعي  المدع عليها الشر

: إلز 
ً
كة ام ثانيا  قدره خمسة آلاف )دفع إلى المدالمدع عليها أن تالشر

ً
 عن أتعاب 5,000عي مبلغا

ً
( ريال، تعويضا

 المحاماة. 
: رفض ما عدا ذلك من طلبات

ً
 ". ثالثا
بلِغ المدعي بنسخة من القرار بتاري    خ    
ُ
 عليه، بمذكرة استئناف هوكيل تقدم (--)، وبتاري    خ (--)وأ

ً
تضمنت  طعنا

 : ي
 الآت 

 
ً
 على باب الشكلية: : الأس"أولا

ً
ي ئحة إجراءات الفصل ( من لا 43الفقرة الأولى من المادة رقم )استنادا

 
 ف

ي تنص على: 
يجوز لأطراف الدعوى استئناف القرارات الصادرة عن الدائرة أمام ’منازعات الأوراق المالية الت 

ل الأجل المحدد خلام الاستئناف عليه تم تقدي، ‘تاري    خ تبليغهم بهالجنة الاستئناف خلال ثلاثون يوم من 
. نظ

ً
 فيكون مقبولا شكلا

ً
 اما

ي نظر الدعوى. إن فضيلة ناظر 
 
 ف
ً
عا ي الاستدلال وعدم تقرير ما يلزم شر

 
: الأسباب الموضوعية: اللبس ف

ً
ثانيا

ي الاستدلال عندما اعتمد على ما ورد بنص قرار مجلس
 
ي  ةدار الإ  الدعوى شابه اللبس ف

 
، والذي (--)المؤرخ ف



 

  

2 
 

، وعليه لم يستحق المدع (--)مجلس الإدارة أو اللجان لعام  أي مكافأة لأعضاء دم صرفضمن فيه عت
ي الحكم المستأنف   مكافأة لجنة المراجعة للمبلغ على سند أن القرار ملزم بحق المدعي 

 
كما قرر فضيلته ف

ي وحيث أن فضيلته بذلك قد حاد عن جا
عية للآت  ي تفستر الأحكام الشر

 
 : دة الصواب ف

كة أن . 1 ام بمهام محددة، وقد قام المدعي بتنفيذها كاملة دون دت مع المدعي للقيالمدع عليها تعاقالشر
اض من  كة إخلال، كما لا يوجد اعت  المدع عليها حول هذه الأعمال المنفذة، وعليه فلا علاقة لقرارات الشر

شيحات باستحقاق موكلىي كما أن وجود قرار منلجنة المكافآت  ي مجلس الإدارة ب والت 
 عدم الصرف لا يلغ 

ي قام بها. 
 الحق المكتسب لموكلىي نظتر الأعمال الت 

أغفل الحكم المستأنف حقيقة أن مكافآت أعضاء اللجان لا يقررها مجلس الإدارة بصفة منفردة، بل هي . 2
كة ي تم اعتمادها من الجمعية العمومية للشر

ي لائحة عمل لجنة المراجعة الت 
 
 ف
ً
، وهي السلطة محددة سلفا

كة. الأ  ي الشر
 
قة بموجب لائحة معتمدة ذلك فإن قرار مجلس الإدارة بعدم صرف المكافآت المستحبو على ف

 على اختصاصات الجمعية العمومية، ولا يمكن أن 
ً
 للصلاحيات وتعديا

ً
من الجمعية العمومية يعد تجاوزا

ي مواجهة المستأنف. 
 
ي ف

  يكون أثر قانوت 
المتعلقة  بعدم استلام المستحقات الماليةيفيد نة المراجعة ، موجه من لج(--)يوجد خطاب بتاري    خ . 3

 من عام بالمك
ً
 أن  ا ، إلا أن ناظر الدعوى لم يلتف لهذ(--)وعام  (--)افآت السنوية لكلا

ً
الخطاب، فضلا
ي أو بالإيجاب مما يفهم معه استحقاق موكلىي للمب

الغ المستأنف ضدها لم تقوم بالرد على الخطاب بالنف 
 
ً
ي الماد وذلك تأسيا

 
ي نصت على: 41قهية رقم )ف قاعدة المدنية المعاملات نظام من (720) ةعلى جاء ف

( والت 
’ 

 
ي معرض الحاجة إلى البيان بيان

 
السكوت ’وعدم إفراد قاعدة: ، ‘لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت ف

ي معرض الحاجة إلى البيان بيان
 
دها على خطاب المطالبة ستأنف ضلوحدها يتناغم مع عدم رد الم، ‘ف

. واس  تحقاق المبلغ كامل المبلغ لموكلىي
ي به للأسباب المحمول عليها، وقد خالف صراحة أن قر . 4

ار اللجنة قد ناقض نفسه وناقض المنطوق المقض 
ي فيه بإلزام 200نص المادة )

عية وهذا التناقض قد أسس على ذات السبب المقض  ( من نظام المرافعات الشر
قض بالقرار ولا يجوز ( فيه تنا--الطلب بصرف مكافأة عام )رد ( و --ها بصرف مكافأة عام )تأنف ضدالمس

ء آخر، حيث  ي
ء وينقضه بشر ي

ي بشر
ي منطوق الحكم بحيث يقض 

 
للحكم أن يناقض نفسه، فإذا وقع تناقض ف

ر تصحيح الحكم أو إلغائه.   يُتر
ً
 أصبح هذا التناقض عيبا

اء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة ئحة سياسة صرف مكافآت أعض( من لا 6أغفل ناظر الدعوى المادة ). 5
ي الفقرة )من م

 
ي نصت ف

( على يجب أن تشتمل لائحة عمل كل لجنة من لجان المجلس 1جلس الإدارة، والت 
 
ً
ي لائحة عمل لجنة المراجعة مسبقا

 
على مكافأة والبدلات الخاصة به، وعليه فقد تم تحديد مبلغ المكافأة ف

ي نالخ على اءً بن
ات والمؤهلات الت  تمدة من الجمعية العمومية جعة المعصت عليها لائحة عمل لجنة المراتر
( ريال لرئيس اللجنة، وهذا ما 150,000( ريال لكل عضو ومبلغ )100,000وحددت مكافأة سنوية بمبلغ )

كة البنت عليه  مجلس مستحقة لأعضاء مبالغ  بإثبات (--)وعام  (--)قوائمها المالية لعام  المدع عليها شر
 ة واللجان التابعة. الإدار 

المراجعة هي إحدى أهم أدوات الحوكمة الرشيدة، وتستمد استقلاليتها من ضمان حقوق إن لجنة . 6
ي ذلك مكافآتهم

 
المعتمدة. والسماح لمجلس الإدارة، وهو جهة تخضع لرقابة لجنة المراجعة،  أعضائها، بما ف

ما ة ويجعلها عرضة لضغوط المجلس؛ مويض خطتر لاستقلالية اللجن، هو تقبإلغاء مكافآت أعضائها 
كات الصادرة عن هيئة السوق  ي لائحة حوكمة الشر

 
يتعارض مع أبسط مبادئ الحوكمة المنصوص عليها ف

 المالية. 
 ،(--)لقد قبل المستأنف عضوية لجنة المراجعة، وبذل وقته وجهده، وحصر  كافة اجتماعات اللجنة لعام . 7

ي الت   على الثقبناءً 
 
وعة ف كة باللوائح المعتمدة ة المشر ي تضمن له مكافأة محددة. وإن حرمانه من ام الشر

الت 
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يعة   بمبدأ حماية حسن النية والعقد شر
ً
اماته على أكمل وجه، يعد إخلالا هذه المكافأة بعد أداء جميع الت  

كة.  ي استعمال الحق من قبل الشر
 
 ف
ً
 المتعاقدين، ويشكل تعسفا

ي تصر (--)عدد الاجتماعات لعام  بشأنأما . 8
كة ، والت   (5)بأن عدد الاجتماعات هو  المدع عليها الشر
ي 
 
ي تقرير مجلس الإدارة. ، (--)اجتماعات، تجدون برفقه الاجتماع المؤرخ ف

 
 والذي لم يذكر ف

: بخصوص طلب التعويض أتعاب المحاماة المطالب بها: 
ً
 ثالثا
ي رفأن اللدد والمماطلة وه. 1

 
عي و ف

تعلم وحجزه حيث أن المستأنف ضدها  ض دفع الحق بدون مسوغ شر
ي ذمتها 

 
ي ف

ي  المستلم والمتبف 
 بدون تقاض 

ً
عا  أن تدفع ما يستلمه شر

ً
عا وحقها بدون مطالبة وواجب عليها شر

 لا يكون بال
ً
عا ي ورفضها وامتناعها عن صرف المستحقات هو اللدد والمماطلة لأن أداء الأمانة لأهلها شر

تقاض 
ي واللجوء إلىالأصل أن أداء الحقوق لا يو 

ي دليل على مماطلة المستأنف ضدها،  حتاج إلى التقاض 
التقاض 

ي استحقاقه وماطلت لحير  انتهائها 
 
 مع تبليغها بالدعوى وعلمها بها وبنصها لم تدفع المبلغ ونازعت ف

ً
فضلا
 بقرار. 

 بالآخرين فهو ضامن . 2
ً
را  أن من ألحق صر 

ً
عا ر سبب من أسباب الضلذلك، لأالمقرر شر مان وذلك من ن الصر 

ر  أجل المحافظة على  من أجل جتر ما أموال الناس وحقوقهم، ودرء الصر 
ً
ع أيضا والعدوان عنهم، كما شر

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا )نقص من أموالهم بسبب الاعتداء عليها، إضافة إلى زجر المعتدي لقوله تعالى: 
ي جتر الصر  السنة ، ومن (عليه بمثل ما اعتدى عليكم

 
ي الله-ما رواه أنس بن مالك  ر المطهرة ف

 ’قال:  - عنهرض 
ي  بت عائشة القصعة بيدها،  -صلى الله عليه وسلم-أهدت بعض أزواج النتر ي قصعة فصر 

 
 ف
ً
ي طعاما إلى النتر

ي  د من تكب  طعام بطعام، وإناء بإناء وحيث أن المستأنف -صلى الله عليه وسلم- فألقت ما فيها، فقال النتر
ي سبيل إثبات دعواه أمام  ( واحد وأربعون ألف40,400لغ )النفقات ما يقارب من مب

 
ريال أتعاب للمحامي ف

ي اللجنة بكامل المبلغ المدع به وقضت فقط 
بخمسة آلاف ريال سعودي أتعاب اللجنة، إلا أنه لم تقض 

 محاماة". 
ي ختام مذكرته الاستئطلباته  المدعي وكيل ثم أجمل    

 
، بطلب نافيةف

ً
وإلغاء القرار  قبول الاستئناف شكلا

كة والقضاء بإلزام  محل الاستئناف، ( ريال، ومبلغ قدره 202,000المدع عليها بدفع مبلغ قدره )الشر
 . ( ريال مقابل أتعاب المحاماة40,400)
بلِغت    
ُ
كة وأ تئناف سابمذكرة  ها ثلمم تقدم (--)، وبتاري    خ (--)المدع عليها بنسخة من القرار بتاري    خ الشر

 : ي
 عليه، تضمنت الآت 

ً
 طعنا

 أسباب الاستئناف: "
ي أسباب القرار محل الاستئناف ما نصه: 

 
: جاء ف

ً
ي جانب من دعواه يطالب ... ’أولا

 
وحيث إن المدعي ف

كة المدع عليها خلال ا ي الشر
 
ي لجنة المراجعة ف

 
، (--) لعام المالىي بالمكافآت المستحقة له نظتر عضويته ف

كة المدع الع باطلا  ث إنهوحي ي الدعوى، ومنها تقرير مجلس إدارة الشر
 
دائرة على المستندات المقدمة ف

ي 
 
كة المدع عليها، (--)عليها للعام المالىي المنتهي ف ي الشر

 
ي لجنة المراجعة ف

 
 ف
ً
، تبير  لها أن المدعي كان عضوا

  تهبصف للمجلس اجتماعات (4) وقد حصر  المدعي 
ً
، (--) العام للاخ اجتماعات (4) أصل من فيه عضوا

 :  للتالىي
ً
ي لجنة  ونطعن على هذا التسبيب وفقا

 
نفيد سعادتكم بأن المدعي لا يستحق المكافأة عن عضويته ف

ي هذه الدعوى مرفوضة 100.000المراجعة بمبلغ وقدره )
 
( مائة ألف ريال، وذلك إن مطالبة المدعي ف

دادأو اساف صرف المكافأة لدخولها ضمن حالات إيق ي المادةها المنصت 
 
)الثالثة( من سياسة  وص عليها ف

صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية 
كة بتاري    خ  ي جاء فيها ما نصه:  (--)والمعتمدة من الجمعية العامة للشر

يحق ’)وأرفق ما يستند إليه(، الت 
كةل داف صرف المكافإيقا لشر ي دأة أو است 

 
إذا تبير  أن المكافآت  -1الحالات التالية: ها والمطالبة بالتعويض ف

ي مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال  تقررت بناءً 
 
على معلومات غتر دقيقة قدمها عضو ف
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ي للحصول على مكافأة غتر مستحقة... 
الية أن ميئة السوق اللمراجعة أو هير  للجنة اإذا تب -3الوضع الوظيف 

ي صرف
ت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غتر صحيحة أو مضللة تم عرضها المكافاة الت 

كة  كة ويحق للشر على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي، فيجب عليه إعادتها للشر
:  وبيان ذلك. ‘مطالبته بردها  ما يلىي

 فيما  (--)لعام المالىي االإدارة عن  ن تقرير مجلسأ. 1
ً
والذي تم عرضه على الجمعية العامة تضمن تضليلا

ي 
 
ي يطالب بها ف

يتعلق ببند مكافآت أعضاء ولجان المجلس، حيث لم ينص على إجمالىي قيمة المكافآت الت 
ة، الجمعية العاموالمعروض على  ،(--)لمالىي الدعوى وتفاصيلها، وبالاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام ا

ي البند )وبالاطلاع على هذا التقري
 
سبق إرفاقه(، يتضح أن     30مكافآت أعضاء اللجان صفحة رقم  3-8-2ر ف

( ثمانية آلاف ريال 8,000التقرير نص على أن مجموع مكافآت المدعي عن عضوية لجنة المراجعة هو مبلغ )
ي يطافقط، ولم ينص على المكاف

ي الدعوى مقالب بها المدعي أة الت 
 
ي لجنة المراجعة؛ف

 
مما  بل عضويته ف
ي التقرير ويجعل دعواه حرية بالرفض. 

 
 يؤكد تعمد إخفاء هذه المعلومة عن الجمعية ف

ي يطالب بها المدعي عن العام . 2
، يسقط استحقاقه لها (--)إن خلو تقرير مجلس الإدارة من المكافأة الت 

طت لاستحقاق ليه النظامويخالف ما نص ع ي اشت 
نها كاملة بموجب المكافأة أن يتم الإفصاح ع واللوائح الت 

ي تقرير مجلس الإدارة السنوي الذي يعرض على الجمعية العامة بدقة وشفافية دون إخفاء أو 
 
بيان شامل ف

سة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ( من سيا4( من المادة )3تضليل، فقد نصت الفقرة )
يعتمد مجلس الادارة صرف المكافأة لأعضاء  -3’للجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية على: وا

المجلس دون الرجوع للجمعية العامة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء 
ي اجتماع الجم

 
صرفه لأعضاء المجلس  عية العامة، على أن يتم الإفصاح عن جميع ما يتممجلس الإدارة ف

بتقرير مجلس الإدارة السنوي الذي يعرض على الجمعية العامة حسب البند المشار إليه بتقرير مجلس 
 . ‘الإدارة على تعليمات هيئة السوق المالية

ي أسباب القرار محل الاستئناف ما نصه: 
 
: جاء ف

ً
كة نه باطلاع الدائرة على قرار مجلس إدارة وحيث إ’ثانيا الشر
ي الجلسة رقمدع عليالم

 
ي  المنعقد  (4) ها ف

 
ي  ،(--) تاري    خ ف

 
أعضاء مجلس و  رئيس مكافآت اعتماد  شأن ف

ي 
 
الوارد رفق صحيفة الدعوى تبير  لها أن القرار  - (--)الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن العام المالىي المنتهي ف

 قدرها  سنوية ومكافأة ريال( 150.000) الإدارة قدرها افأة سنوية لكل عضو من أعضاء مجلس تضمن إقرار مك
 ريال لكل عضو من أعضاء اللجان، ومكافأة إضافية لرؤساء اللجان ورئيس المجلس قدرها  (100.000)
كة إدارة مجلس تقرير  تضمن كما   ريال، (50.000) ي  المنتهي  المالىي  للعام عليها  المدع الشر

 
 أن إلى إشارة (--) ف

 السيولة توفر  حسب الصرف يتم أن على إليه المشار  الإدارة جلسم قرار  بموجب اعتمدت قد  المكافآت
  التسبيب هذا  على ونطعن. ‘(--) نهاية الرب  ع الأول من عام وقبل

ً
 قرار  أصدر  قد  الإدارة مجلس إن: للتالىي  وفقا

شيحات لجنة توصية على بناءً  المنبثقة للجانوا الإدارة مجلس وأعضاء رئيس مكافآت اعتماد   والمكافآت الت 
ي 
ي الفقرة ) : التالية للأسباب وذلك صحيح غتر  بشكل توصيتها  أصدرت والت 

 
( من 5مخالفة اللجنة لما جاء ف

المادة )الثانية( من سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس 
ي نصت على: والإدارة التن

ى الوظيفة والمهام والمسئوليات تحدد المكافآت بناء على مستو  -5... ’فيذية الت 
ات العملية والمهارات ومستوى الأداء المنوطة بشاغلها والمؤهلات ا وحيث إن اللجنة لم ، ‘... لعلمية والختر

ها المتضمن التوصية تقم بتقييم أداء أعضاء المجلس ولم تتطرق لمسألة الأداء أو تناقشه ي محصر 
 
ا ف

توصيتها معيبة لمخالفتها للمعايتر العامة للمكافآت المنصوص بالمكافآت محل الدعوى؛ الأمر الذي يجعل 
ي سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة 

 
عليها ف

 تر عادية. التنفيذية المعتمدة بقرار الجمعية العامة الغ
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ي أسباب القرار محل الاستئناف ما نصه: 
 
: جاء ف

ً
 ’ثالثا

ً
ي  فضلا

 
كة للسنة المنتهية ف عن أن القوائم المالية للشر

ي بند المصروفات العمومية والإدارية إثبات مكافآت مجلس الإدارة واللجان بمبلغ قدره (--)
 
 تضمنت ف

  التسبيب هذا  على ونطعن. ‘ريال (2.275.000)
ً
ي  جاء ما  إن: للتالىي  وفقا

 
 من الاستئناف محل القرار  أسباب ف

كة ليةالما القوائم تضمير   ي  المنتهية المالية للسنة للشر
 
ي بند المصروفات مكا (--) ف

 
فآت مجلس الإدارة ف

كة أصدر   لصالح المدعي وذلك للأسباب التالية: أن مجلس إدارة الشر
ً
العمومية والإدارية لا يجوز اعتباره دليلا

ي جلسته المنعقدة بتاري    خ قرار 
 
كة  كما أن الجمعية  ،(--)بإلغاء قرار المجلس الصادر بتاري    خ  (--)ه ف العامة للشر

بعد أن اكتشفت مخالفة مجلس الإدارة لسياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة واللجان 
ي 
 
ي اجتماعها المنعقد ف

 
عدم الموافقة على صرف مبلغ  (--)المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية قررت ف

ي  ة لأعضاء( ثمانمائة وخمسون ألف ريال كمكافأ850.000)
 
، (--)مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ف

العمومية والإدارية، وقد اعتمد مراجع الحسابات هذا عليه تم إلغاء هذه المكافآت من بند المصروفات  وبناءً 
ي القرار وتم عكس نتيجة الإلغاء 

 
كة للسنة المالية المنتهية ف ي قوائم الشر

 
 . إليه(")وأرفق ما يستند   (--)ف

كة  ممثلثم أجمل     ي ختام مذكرته الاستئنافية بطلبالمدع عليها طلباته الشر
 
،  ف

ً
قبول الاستئناف شكلا

 برفض الدعوى
ً
ي هذا الاستئناف ونقض القرار محل الاستئناف، والحكم مجددا

 
 . والنظر ف

ي الدعوىكل من تم تبليغ  و    
 
د اللجنة بما قد ويتز  لطلب ؛الطرف الآخر  بمذكرة الاستئناف المقدمة من طرف

أي من من إجابة خلال خمسة أيام. وحيث مضت المدة المحددة دون ورود إجابة من  ا ميكون لديه
 ن أوراق. الأمر الذي رأت معه لجنة الاستئناف نظر الدعوى وفق ما هو مقدم فيها م ،الطرفير  

 
 لجنة الاستئناف

 الأخرى والأنظمة والتعليمات والقواعد  السوق، ائحولو  التنفيذية، ولوائحه المالية السوق نظام على بناءً    
 . علاقةال ذات
دم ير  الاستئناف نإ وحيث   

ُ
  ما قبوله يتعير   فإنه النظامية، ما متطلباته يا واستوف المحددة المدة خلال ا ق

ً
 . شكلا

وكيل المدعي على طلب إلغاء الاستئناف المقدمة من ومن الناحية الموضوعية، فحيث انصبت مذكرة    
كة بإلزام  الحكمرار محل الاستئناف، و قال تعويضه عن ( ريال، و 202,000المدع عليها بدفع مبلغ قدره )الشر

 ( ريال. 40,400)أتعاب المحاماة بمبلغ قدره 
كة  ممثلمن المقدمة وحيث انصبت مذكرة الاستئناف    المدع عليها على طلب نقض القرار محل الشر

 الاستئناف، والحكم برفض الدعوى. 
ي  الثابتة الأوراق على الاستئناف لجنة وباطلاع   

 
ي  الفصل لجنة إليه انتهت وما  الدعوى ملف ف

 
 محل قرارها  ف

كة إلزام من  الاستئناف  أن تدفع للمدعي مبلغ المدع عليها الشر
ً
 ( ريال، ومبلغ100,000)قدره  ا

ً
قدره  ا

 عن أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طل5,000)
ً
ي ات، ب( ريال تعويضا

 
 إلى الأسباب الواردة ف

ً
استنادا

 للتكرار. قرارها، 
ً
 الذي تحيل إليه لجنة الاستئناف منعا

ي عليها    
ي بُت 

اض عليه، القرار محل الاستوباطلاع لجنة الاستئناف على الأسباب الت  ئناف، وأوجه الاعت 
ي قضائها 

 
ي خلصت إليها لجنة الفصل ف

ي أقامت وسلامة الأ استبان لها صحة النتيجة الت 
سباب والأسانيد الت 

ي هذا الخصوص
 
الأمر الذي ترى معه لجنة الاستئناف  ،عليها هذا القضاء وموافقة ذلك للقواعد المقررة ف

ي  تأييد ما انتهت إليه
 
 على أسبابه.  لجنة الفصل ف

ً
 قرارها محل الاستئناف محمولا

غفل حقيقة أن مكافآت أعضاء اللجان لا ئناف قد أأما ما دفع به وكيل المدعي من أن القرار محل الاست   
ي تم اعتمادها من 

ي لائحة عمل لجنة المراجعة الت 
 
 ف
ً
يقررها مجلس الإدارة بصفة منفردة، بل هي محددة سلفا

كة، وهي السلطة  امةالعة الجمعي كة العليا للشر ي الشر
 
وبذلك فإن قرار مجلس الإدارة بعدم صرف المكافآت  ،ف

 ع  مدة من الجمعية العمومية يُ ب لائحة معتالمستحقة بموج
 
 على اختصاصات  د

ً
 للصلاحيات وتعديا

ً
تجاوزا
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ت علأنه باطلاع لجنة الاستئناف على ما  فيجاب عن ذلك ،الجمعية العمومية يه المادة )الثامنة نص 
كاتنو والخمس مت العلاقة بير  مجلس الإدارة والجم ،( من لائحة حوكمة الشر

ّ
عية العامة تبير  لها أنها نظ

ت  إذ  ؛-لجنة المراجعة ا بينهومن -لجنة المكافآت فيما يخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجانو  نص 
 ل
 
: "جنة المكافآت تختص بالآالمادة على أن ي

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة  -1ت 
 لاعتمادها من س الإدارة للنواللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجل

ً
ظر فيها تمهيدا

ي تلك السياسة اتباع معايتر ترتبط بالأداء، والإفص
 
اح عنها، والتحقق من الجمعية العامة، على أن يراع ف

التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيير   -4. نفيذها.. ت
 ل
ً
كة وفقا   دور الجمعية العامة  ،"دةلسياسة المعتمبالشر

 
ي الأمر الذي يتبير   معه أن

 
اعتماد سياسة  يتمثل ف

 لجنة المكافآت والإدارة ا ان المنبثقة عن المجلسمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللج
 
رفع تلتنفيذية، وأن

عتمادها، جلس الإدارة لا إلى م -ومن بينهم لجنة المراجعة-التوصية بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان
 مجرد تضمن لائحة عمل لجنة المراجعة ل

 
ي استحقاقهم المباشر بيان عن موأن

كافآت أعضاء اللجان لا يعت 
 ع  س الإدارة بعدم صرف مكافآت أعضاء اللجان يُ أن قرار مجل، ويتبير  معه آتللمكاف

 
 ضمن  د

ً
 صادرا

ً
قرارا

الأمر الذي ترى معه لجنة  ،كاتحوكمة الشر الصلاحيات النظامية المقررة للمجلس بموجب لائحة 
 الاستئناف الالتفات عن هذا الدفع. 

ي مذكوأما    
 
صر  كة الشر رة استئنافه من أن ما أثاره وكيل المدعي ف

ُ
عدد الاجتماعات أن على  المدع عليها ت

ي عام 
 
ها موكله ف ي حصر 

ه تم عقد اجتماع للجنة المر  (--)الت 
 
، (--) اجعة بتاري    خهي )خمسة( اجتماعات، إلا أن

ه باطلاع لجنة الاست ،وأنه تم إرفاق محصر  الاجتماع ضمن مذكرة الاستئناف
 
ئناف على فيجاب عن ذلك أن

ت انعقاد اجتماع للجنة المراجعة ثبِ لم يتبير   لها تقديم المدعي ما يُ  ،ستئناف المدعي لا فقة امر المستندات ال
ي هذا الشأن. عما أثاره و  الأمر الذي يتعير  معه الالتفات ،(--)بتاري    خ 

 
 كيل المدعي ف

المدع به وقضت  محاماةالاب أتعبكامل مبلغ  م تقض  للجنة الفصل كيل المدعي من أن ما ذكره و  وأما    
ي ، ريال (5.000)فقط 

 فيجاب عن ذلك بأن تقدير التعويض عن أتعاب المحاماة خاضع لسلطة كل من لجنت  
 لما ت

ً
 عما غرمه المدعي  راه كل منهما الفصل والاستئناف، وذلك وفقا

ً
 . بسبب هذه الدعوى مخففا

كة  ممثلوأما ما ذكره     المعروض على ، (--)ر مجلس الإدارة للعام المالىي مدع عليها من أن تقريالالشر
ي البند رقم )

 
( ما نصه أن مجموع مكافآت المدعي عن عضوية لجنة 3-8-2الجمعية العامة، والمتضمن ف

ي الدعوى مقابل ( ريا8,000غ )المراجعة هو مبل
 
ي يطالب بها المدعي ف

ل فقط، ولم ينص على المكافأة الت 
ي لجنة المراجعةعضوي

 
ي التقرير ويجعل دعواه حرية  ،ته ف

 
مما يؤكد تعمد إخفاء هذه المعلومة عن الجمعية ف

ي يطالب بها المدعي عن العام
ط سقِ يُ  (--) بالرفض، ومن أن خلو تقرير مجلس الإدارة من المكافأة الت 

طت لاستحقاق ي اشت 
اح عنها  المكافأة أن يتم الإفص استحقاقه لها ويخالف ما نص عليه النظام واللوائح الت 

 
ً
ي تقرير مجلس الإدارة السنوي الذي يُ  كاملة

 
عرض على الجمعية العامة بدقة وشفافية بموجب بيان شامل ف

نه من لى ملف الدعوى، وما تضم  ستئناف عأنه بعد اطلاع لجنة الا ب فيجاب عن ذلك ،دون إخفاء أو تضليل
كة التبير  أن تقرير مجلس إدارة ال ،مستندات ي مدع عليها للعشر

 
ن أن المكافآت تضم   (--)ام المالىي المنتهي ف

 
ُ
ي 4دت بموجب قرار مجلس الإدارة رقم )مِ قد اعت

 
فر السيولة احسب تو ب، على أن يتم الصرف (--)( المؤرخ ف

رة مما يتوافق مع سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدا (--)م وقبل نهاية الرب  ع الأول من عا
كة الالمجلس والإدارة التنفيذية، المعتمدة من الجمعية العامة غتر العادية للن عواللجان المنبثقة  مدع شر
ي تاري    خ 

 
 مما يتعير  معه رد هذا الدفع.  ،(--)عليها ف

كة الممثل  و ه وكيل المدعي بقية ما أوردوأما    ي مذكرتيهما شر
 
ا ميهف فلم تر   ،تير  فيئناالاستالمدع عليها ف

ي لجنة الاستئناف ما يؤثر 
 
ي قرارها.  ف

 
ي خلصت إليها ف

 صحة النتيجة الت 
 فلهذه الأسباب
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 : الاستئناف لجنة قررت
  منازعات الأوراق المالية رقم 

 
 . هـ1447م لعام 1/2025ل/د/ 6030تأييد قرار لجنة الفصل ف

 
 

 ة الفصللجن قرار منطوق 

: إلزام "
ً
كة أولا  ( ريال. 100,000مبلغ قدره مائة ألف ) ع للمدع  بأن تدف المدع عليها الشر

: إلزام 
ً
كة ثانيا  قدره خمسة آلاف )الشر

ً
 5,000المدع عليها أن تدفع إلى المدع  مبلغا

ً
( ريال، تعويضا

 عن أتعاب المحاماة. 
: رفض ما عدا ذلك من طلبات

ً
 ". ثالثا


